نور الدين عتر 


رقم اكاب فى المكتبة الشاملة: ٠وه>‏ 
الطابع الزمى: 4ه-. #د/ا. 1-8 .مم .م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


قروم اذغ السدي]: 


الغرط الأول؛ أن كرون كل واس عم رواة اللنديق غيل 


الشرط الثاني: أن يكون الراوي ضابطا لمايرويه: ...٠..‏ 
الشرط اثالث: الاتصال: 6.٠.‏ .5.....ه. 


الشرط الرابع: ألا يكون الحديث شاذا: ٠‏ 
الشرط الخامس: ألا يكون اليديث معلا: 


4 


تقسيم احبر من حيث عدد رواته: 

القسم الأول: احير المتواتر: ..6555.٠.‏ 
القسم الثاني: خبر الواحد أو الآحاد: . . 
أثر خبر الآحاد الصحيح في العمل: ٠.‏ . . 
اشتباو ترك الفقيه ادي د 1ه ٠.٠‏ 
أثر احبر الآحادي الصحيح في العقيدة: . 
عبارات موهمة في أثر الحديث الصحيح: . 
أثر احبر الصحيح الجرد في العقيدة:. . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قر الحديث الصحيح المحتف بالقرائن في العقيدة: 


الفرق بين العلم القطعي والعلم النظري: 


حكم العلم النظري: و مو فخا نه بعد يود لوا تقد ون 4 له 


أنواع من الحديث تفيد العلم النظري: ٠.٠.٠.٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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الحتويات 
عن الاب 


الكّاب: خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة 

المؤلف: نور الدين مد عتر الحلبى 

الناشر: مجلة التراث العربي - مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الاب العرب» دمشق 
العددان: ١١‏ -جمادى الآخر ١6."‏ هه ؟1١‏ - رمضان ١+٠‏ ه 

عدد الاجزاء: ١‏ 

أعده للشاملة/ توفيق بن مد القربشي 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 
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الحتويات 
عن المؤلف 
الشيخ المحدث الدكتور نور الدين حمد عتر الحلبي» رئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة يجامعة دمشق» وأستاذ الحديث 
وعلومه في عدد من الجامعات والكليات» وصاحب المؤلفات القيمة التى أثرى بها المكتبة الإسلامية» والتى زادت عن المسين كبا 
والتي قرر بعضها في عدد من الجامعات والكليات» كا نشر عشرات المقالات في عدد من الجلات المحكة, وهو حك لأكثر من ١‏ 
جلة علمية في عدد من الدول العربية والإسلامية» ناقش وأشرف على أكثر من ستين رسالة دكتوراه» وشارك في مؤتمرات كثيرة في 
عدد من الدول العربية والإسلامية» وهو عالم جليل ومحدث فاضل» وصفه العلامة الفقيه الشيخ ابن باز رحمه الله (بالعلامة)» وذلك 
في مقدمته لكاب الدكتور عن الفوائّد المصرفية» وهو تلميذ العلامة الشيخ المفسر المحدث عبد الله سراج الدين الحسيني الحلبي (48 ١‏ 
1499 ه) رحمه الله تعالى» وصبره وابن أخته» وألف كبا عنهء ذكر فيه أن الشيخ رحمه الله كان يحفظ ما يزيد عن القانين ألف 
حديث.٠‏ 
ولد الشيخ في حلب عام (هه"١‏ ه / ١9‏ م)» وأشأ فيهاء في أسرة تقديية فقن كان والدرسة اما ذه معد ستو عالينن 
ودروس العلماء» ومنهم جده الجليل العلامة الشيخ المفسر الحدث مد نجيب سراج الدين الحسيني (غ/ا١١‏ سام( ه) رحمه الله 
تعالى» الذي كان يقول: كتب ابن لقم رحمه الله كلها عيون» وعين العيون مدارج السالكين. 
تخرج في الثانوية الشرعية بحلب عام ١904‏ م ثم تخرج في جامعة الأزهر بتفوق» عين مدرسا لمادة التربية الإسلامية في حلب عام 
م ثم حصل على الشبادة العالمية مع لقب أستاذ في عم الحديث (الدكتوراه) بمرتبة الشرف الأولى» وذلك من شعبة التفسير 
والحديث في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بتاريخ عام ١84‏ ه/ 1954 م. 


الحديث» والفقه ٠6٠‏ 2 كلية الشريعة جامعة دمشق وغيرهاء 


5110112 3 


١‏ إشروط الحديث الصحيح]: 


«الغررظ الأول انركون كز انمه من «رؤاة افك عرلا 
الشرط الثاني: أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه: 


حَبر الواحد الصحيح وأئره في العمل والعقيدة 

الدكتور نور الدرين عتر. ١‏ 

" مجلة التراث العربى " - مجلة فصاية تصدر عن اتحاد اكاب العرب - دمشق. 
العددان: ١١‏ - جمادى الآخر .غ١‏ ه / نيسان (أبريل) السنة الثالثة 

و؟١‏ - رمضان ١4٠١‏ ه/ تموز (يوليو) 19/1 م. 

عدد الأجزاء: ١‏ 

- عدد الصفحات: .١9‏ 1 

أعده للمكتبة الشاملة / توفيق بن محمد القريشى» - غفر الله له ولوالديه -. 
[ترقم الاب موافق للأصل]. 

تليق معد الاب للكيّة اشام 

ملاحظة: ذك الدكتور نور الدين عتر - حفظه الله تعَالَ - الحواثى في صفحة 15 من الجلة» وقد أدرجت كل حاشية في الصفحة 


المناسبة لها هيلا على الباحث. 

خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة 

الدكتور نور الدين عتر 

ا 0 وما يترتب على ححة الحديث من التزام» وذلك بسبب الغلو 
في المسألة قبولاً أو تحفظًا 

قد غلا عشهم في ول الحديث حق بدوا لكر من قرأ كلامم وكأهم لا يرون أحدًا عاملاً بالحديث غيرهم» وإن ن قة ثمة إيحاءً في 
كلامبم بأن من أتكر حديعًا صحيحا أو تأوله فقد استحق أن يكم عليه بروج عن هذه الملة الحنيفية السمحة. 
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وفرط بعض آخر في حق الحديث الآحادي الصحيح حتى صار كأنه لا يعني شيثًا عنده» فإذا قيل له هذا واجب أمى به الي 1-7 
الله عليه وَسَلْر « أو سف أو ووه يح وك كين كذ باق رز لفون سدس عابو القمدة ق بخن القلياء 1 ذا وقد درج هذا 

وذاك للأسف على لسان بعض الإسلاميين» ولعل بعضهم وهو كاتب أديب اجتماعي أثر أكثر من غيره في نشر هذه الفكرة الحاطئة 

عن حك الحديث الأحادي الصحيح عند العلماء. 

وهذا التناقض في طرفي الإفراط والتفريط يشوش كثيرًا من الناس» ويدعو أهل العلى والاختصاص في المسألة إلى بحث الموضوع بحن 

يلقي الضوء ساطعا على هذه الاشتباهات» ليكون المثقف بصورة عامة والجامعي بصورة خاصة على بن من الأمر» فيما يتعلق بحم 

الحديث الآحادي الصحيح» وما يترتب عليه من الأحكام. 

والفك النطن إل ادي آخر في تقديم هذا البحث يرجع إلى الناحية العلمية الموضوعية بخصوص هذا العلم العظيم علم الحديث» ذلك الأمى 

هو إبراز دقة المنبج العلي ليوك هذا العلل دقة تعتز ببا هذه الأمة» حيث اختصت من بين سائر الأمم بإبداع هذا المنبج الدقيق 

لمتكامل في فص النقول والروايات الذي هو منبج علم مصطلح الحديث» أو عم الخديث 35 


)١1-(‏ وقد كان هناك من يظن هذه القواعد متفرقة لا ترتبط مع بعضها برباط التكامل» حتى تكلم بعض أهل الفرق المبتدعة طعناً على 
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أهل الحديث» ثم جاء المستشرقون يدندنون حول هذا المنحى في العصور المتأخرة. وقد قنا بدراسة هذا العم دراسة مبتكرة على أساوب 
منبجي جديد» أثبتنا فيه تكامل هذه القواعد وأنها تشكل نظرية نقدية متكاملة» تحيط بميع ما يحتاج إليه البحث النقدي للروايات 
وتاخل بزمام الحيطة والحذر. وذلك 42 كابنا "منيج النقد 2 علوم الحديث"» وتوصلنا بذلك إلى بيان بطلان ما اورده الناقدون على 
منج المحدثين» بإقامة اجج والبراهين الدامغة على تلك الانتقادات. 

إن الحديث الصحيح يعتبر نقطة الارتكاز التطبيقية الأولى لعلوم الحديث» لأنه يقع في الدرجة الأولى من غايات وضع هذا العلم بقواعده 
وفئونه الكثيرة المتشعية التي تبلغ اعيثنا خمسة ومُانين 5 

َالَ الشيخ عي الدين بن جماعةة «علر الحديث: علر بقَواتينَ يعرف يها أحوال السئد والمينِ .... وغابته: معرقة الصحيج من غيره» 
اد 

اذلك كان تصحيح الحديث تصحيحا علمياً منيجياً من عمل الأثمة المتقنين» وجهابذة الحفاظ المتقدمين» خلافا لما يفعله كثير من العوام 
وأشباههم» يشبدون بالعلم والتقدم في هذا الفن لشخص جرد أن يقوم بنقد حديث أو تجريج راو .. ! 

ومن أجل تحقيق هذين الغرضين الكبيرين فسوف ندرس الحديث الصحيح دراسة مبتكرة» لا تقف عند الدراسة التقليدية لشرح 
كامات تعريفه أو قانونه. بل تجاوز لإبراز تطبيق نظريتنا في منهج النقد في علوم الحديث» وكيف أن شروط الحديث الصحيح قد 
اشقلت على دفع الخال عن الحديث من كل جهاته» وفقاً هذه النظرية» ا سنوضحه في تعريف الحديث الصحيح. 

وهذا هو تعريف الحديث الصحيح أسوقه ثم نشرحه فيما يلى: 

الحديث الصحيح: «هو الحَديتٌ الذي اتصل سئده بقل العذل الضابط عَنْ العذل الضابط إِلَ مشياهء ول يكن شَاذا ولا معلا» 
(85). / 
هذه العبارة دق تعريف الحديث الصحيح» وللعلماء عبارات وف له تخالف ما حوته هذه امل 2 مضمونبها» لكنها منتفقدة ة شكاك 
من حيث صياغتها. 

وبالتأمل في هذا التعريف نجد أن لحديث الصحيح خحمسة شروط لا بد أن ثتوفر فيه كلها حتى يحم له بالصحة» فإذا اختل واحد منها 
فليس الحديث بصحيح» وهذه الشروط المسة نتضمن أركان البحث النقدي التي سبق أن أشرنا إليهاء ونبين لك ذلك فيما بلى: 
الشّرط الأول أن يكُونَ كل واحد مِنْ رواة الحديث عَذُل 

أي متحلياً بصفة العدالة. والعدالة خصلة تلزم قرا سو الذقق لبر اميقم ااا 6 رقنا الاك ا ملك تمل صاحيها على 
لمر واحقدات الأّدناسن وم 0 وف عند الناسنج: 

ونتضمن العدالة خصالا عدة يا هو ظاهر لمن تأمل في تعريفها» قد قد فصلها العلماء (-4) وفرعوا أحكام العدالة في الرواية على هذه 
الحصال (-0). ويجب أن يتنبه إلى أن العدالة لا تعني العصمة من الخطأء لكن تستلزم تغلب عنصر الاستقامة بحيث لا يكاد يحيد 
عه حق يوب ورجع 1 إليه» لذلك قالوا: من غلب نقصه على فضله وهب نقصه لفضله. 

الشرط الثاني: أن كون الراوي ضَابطاً له يرويه: 

وهذه الصفة تمنح الراوي القدرة على أن يروي الحديث كا سمعه. ويقسم المحدئون الضبط إلى قسمين: 

القسم الأول: صَبْط صَذْرِ: ومعناه أن يحفظ الحديث عن ظهر قلب من حين سماعه إلى أن يؤديه» ويشترط فيه التيقظ لما يرويه» وألا 
يكون مَعَفْله وان كان حَدَتٌ بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عَانَ بما يحيل المعاني. 

القسم الثاني: 1 كَاب: ومعناه أن يعتمد الراوي في الرواية على وثائق كتب فيها الأحاديث الت تلقاها من شيوخه» ويشترط فيه أن 
يكون ضابطًا لكابه محافظًا عليه أن تمتد إليه يد بالتبديل أو التغيير. 
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لا 


-) انظر التعريف في مطلع كاب " علوم الحديث " للإمام أبي عمرو ابن الصلاح 

-4) منذ عصر الأولى يا تجده عند الشافعى في " الرسالة ": ص ٠/ا,‏ 

-ه) انظر على سبيل المثال " علوم امحديث " لابن الصلاح ص 44 و" شرح الألفية في علم الحديث " للحافظ عبد الرحيم بن الحسين 
يبو و سا نيد 


تليق معد اكاب للمكمبة الشّامل]: 
(*) هذا العنصر ل اوش أدرجه لتناسق البحث. 


/ 
/ 
/ 
/ 


٠‏ الشرط الثالث: الاتصال: 
4 الشرط الرابع: ألا يكون الحديث شاذا: 


بلاحط مقياس دقيق وضعه العلماء» عو عليه في كشف مستوى حفظ الراوي للحديث» وهو م للخحصه مم ابن الصلاح (-5): 
إن ار : أي تقس - رواياته بروايات الثقات اروف بالضبط والإتمّان» إِنْ وجدنا رواياته مواقم سن حيث المعنى - 
اياي 3 أو مواففّة 5 ف الأغلب وَالمْخَالقَة َادرَةء عفنا حيائل كول صَابِطًا ميا وان وعدناه كثير الَالمَة ة هُمء عَرَفنًا اختلال 
ضبطه» 8 تج : د ينه ». 

فإذاً اجتمع في الراوي هذان الركان: العدالة والضبط فهو حجة يلم العمل بحدينه إذا استوفى الحديث بقية شروطه» ويطلق على الراوي 
حينئل «ثقَة». وذلك لأنه تحقق فيه الاتصاف بالصدق» وتحل بقوة الحفظ الذي بمكنه من استحضار الحديث وأدائه كا ممعه» فتحقّق 
أنه أدى الحديث يا سمعه فصار جة» وإذا اختل فيه شيء من خصال الثقة كان مردود الحديث بحسب الاختلال الذي لحقه. 
وتحقيق هذين الشرطين في توثيق الراوي إستدعي استيفاء النظر فيه من جميع وجوه البحث في الرواة» وتترك: في وجهين جنع كل واحد 
منهما عل من علوم الحديث وقواعده: 

الوجه الأول: البحث 2 الراوي من حيث تحديد شخصه» أي بعبارة عصرنا تحصيل ما لسمى الآن بطاقة شد شخصية تدك هوية» للراوي» 
وذلك من ناحيتن: : ! 

- الأولى: ناحية اسم الراوي واسم أبيه وقبيلته ونسبته وتمييزه عما يشاببه في شيء من ذلك من أسماء الرواة» وذلك بدراسته في ضوء 
جموعة علوم تدرس الرواة من هذه الناحية تبلغ ثلاثئة عشر عَلْمًا في أصوطاء سميتها علوم أسماء لرواة. 

الناحية الثانية: تحديد شخص الراوي من حيث وجوده الزماني والمكاني» وذلك مجموعة علوم اسمييا "علوم الرواة التاريخية "» يبلغ عدد 
أصوطا عشرة أنواع من العلوم. 

الوجه الثاني: البحث في الراوي من جهة العلوم التي تعَرفٌ يحاله من حيث القبول أو الرد. 

الشُرط الثالث: الاتصال: 

أي الال امف وما أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه من فوقه من الرواة من أو السك حتى يبلغ التلتي قائله. 
وهذا الشرط إستدعي البحث من جهتين: 

الأولى: بحث السند من حيث الاتصال أو الانقطاع» فإذا كان متصلا بقانون أي نوع من أنواع الاتصال - وهي خمسة أنواع - كان 
مقبولاً إذا ثبت استيفاؤه بقية الشروط» أما إذا كان منْقّطعًا بموجب أي قانون من قوانين أنواع الانقطاع - وهي ستة أنواع - كان 
غير مقبول. 

الجهة الثانية: قوانين الرواية وهي خمسة أنواع من العلوم الحديئية» وها صلة وثيقة بالاتصال لأن بعض طرق تمل الحديث لا يعتبر 
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الحديث به متصل السند» مثل الوجادة» كا أن المقبول منها درجاته متفاوتة» فَضْلاً عن دلالة هذه العلوم على جانب التوثيق السابق 
فيما بين من تطبيق الراوي لما بدقة» أو تساهله فيهاء وبيان مدى ذلك التساهل. 

الشرط الرابع: ألا يكُونَ الحديث شَاذَا: 

لديف الهاد :هرما وراة النقةا عانفا إن نهو أرق نه فزي ضبطه أو كازة عه 


(دد) في كاب " علوم الحديث ": ص 498 55. 


ه6٠‏ الشرط الحامس: الا يكون الحديث معلا: 

والسبب في اشتراط عدم الشذوذ أن الثقة إذا خالفه من هو أقوى منه كان ذلك دليلاً على أن هذا الثقة قد وهم في رواية هذا الحديث. 
وقد يقال: ما فائدة هذا الشرط طالما أننا اشترطنا في الراوي أن يكون ضابطًا؟. 

والخوات أن الضط هلك ,النسية عله أعاديك الراوي؛ إلا أنه قد يحتمل أن يقع منه وهم في بعض ما يرويه» اذلك صرحوا بنفي 
الشذوذ. 9 

الشرط الخأمس: ألا يكون الحديث معلا: 
والحديث العلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. وهو على قسمين: معلل السند» 
ومعلل المتن. 7 

وهذا الشرط يفيد في خلو الحديث من أي وصف قادح في صحة الحديث يكون الحديث بحسب الظاهر سليما منه. 

وتعبيرنا بقولنا دولا معلا» موافق لعبارة ابن الصلاح» وهو أصم دق من تعبير غيره بقوله: «من غير دوذ ولا علت» وهو تعبير درج 
عليه بعض العصريين» وذلك لأن كلمة «علة» تطلق على نوعين» علة قادحة» وعلة غير قادحة م فو مر ف أصتؤل الحديث» فلم يكن 
التعبير ب «علّه صريحا في المراد» أما العلل فلا يكون إلا متَصَمَنًا في باطنه وَصِفًا قادحًا في صحة الحديث. 

وهذان الشرطان الأخيران يستوجبان بحث الحديث من ناحية متنه على ضوء علوم المتن كلهاء وذلك لأنه لا يمكن الحم على المتن 
بالشذوذ أو الإعلال أو بسلامته منهما إلا بعد دراسته من جميع الوجوه» وقد تكفلت بذلك علوم المتن. 

كلك عوجي :هذا الشرطان حت الحديث من ناحية تفرد الراوي به أو عدم تفرده؛ وأنه قد تعدد رواته» وهل التعدد وقع من 
الرواة مع الاتفاق 2 ا مروي أو مع الاختلااف 2 المروي» وهو بحث إشترك فيه السئد والمتن» وفيه ثلاث جموعات من علوم الحديث 
هي: 


أولاً: تفرد الراوي بأي نوع من أنواع التفرد. 

ثانيا: جموعة علوم تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم. 

ثالنا: جموعة علوم تعدد رواة الحديث مع اختلافهم. 

وربما يتوهم بعض الناس الاكتفاء بالحديث المعلل عن المجموعة الثالثة وتضم عشرة أنواع من علوم الحديث» منها الحديث المعلل؟ 
لكن هذا ليس حيحًاء لأن أسباب القدح في الحديث المعلل كثيرة» تستنبط من الأنواع الأخرى لاختلاف الروايات سند أو مثناء 
ويستعان بها للتوصل إلى إعلال الحديث. 5006 

وهكذا اشقّلت شروط الحديث الصحيح على اختبار الحديث سندا ومتنا من جميع جوانب البحث» واتضح بطلان ما وقع في كلام 
بعض المستشرقين من ادعائهم أن امحدثين ينظرون في نقدهم لحديث إلى الشكل فقط» فقد تبين من هذا البحث الموجز كيف احتاج 
الحكرٌ بتصحيح الحديث إلى إعمال كل قواعد المصطلح؛ وأن هذه القواعد تعنى بدراسة المضمون «الْتنِ» من جميع الجهات كا تعنى 


51102112 4 


١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


دراه اله احا 
وقد أصبح هذا الشرح والفهم العميق الكلى للحديث الصحيح ميسرا بنتيجة ما وفَمنا 


١‏ تقسم الخبر من حيث عدد رواته: 
"١‏ القسم الأول: اللحبر المتواتر: 
5 القسم الثانى: خبر الواحد أو الاحاد: 


إليه بفضل الله تعاللى من التوصل إلى صياغة هذا العم صياغة جديدة تدرس قواعده في شكل نظرية نقدية متكاملة» تتألن فيها أنواع 
علوم الحديث» وتدرس كل جموعة من المجموعات التي سبق أن ذئناها في باب مستقل عد أن كانت مفرقة مختلطة ببعضهاء وتنتقل 
بقواعه هذا العلم من التجزيء إلى التكامل» ومن المسائل المتفرقة التي قد يظن أنبا وضعت دون غاية إلى النظرية المتناسقة التي تجاو 
المصطلح وشموله» وقد أبرزنا ذلك ههنا في شرح تعريف الصحيح بإحمال يلقي ضوءً على الفكرة العامة لهذه النظرية» ويوضم في 
شين الرقت 3ف علباء ادرف بعد افورظ الى نمطاوها ؤزد عل نض درك وأن زرا 1و2 امير 
وذلك أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كا سمع من قائله» واتصال السند على هذا الوصفء في الرواة بمنع اختلال ذلك في 
أثناء السند» وعدم الشذوذ يحقّق ويؤكد ضبط هذا الحديث بعينه» وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح اللقية بعد أن ل 
ثر الشروط على سلامته من الموادح الظاهرة» فكان الحديث بذلك صحيحا لتوفر عامل النقل الصحيح» واندفاع القوادح الظاهرة 
والحفية» فيعك له بالصحة بالإجماع. 


وس 


تقس | احير من حي ثُ عد رواته: 
يقسم الحدثون احبر من حيث عدد رواته إلى أربعة أقسام: (-) 

اتبدالقوو"! لظا وهر انا دن !لذ لأ واوا وان وق احا القرس ساد ونا 

01 العزيز» وهو ما رواه اثنان. 

"ا - المشهور: وهو ما رواه جمع محصور بثلاثة فا كثر ولم يبلغ درجة التواتر. 

؛ - المتواتر وهو اتلحبر الذي رواه جمع كثير إستحيل تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم إلى مباية السند» وكان مستند هم الحس.٠‏ 
ما غلناء اطول الفقه فيقسم اجمهور منهم احبر إلى قسمين: 

القدم الأول: اللخبر المتواتر: 

و م 

القسم الثاني: خير الواحد أو الآحاد: 

وهو ما ل يبلغ درجة التواتره فيشمل أنواع الفرد والعزيز والمشهور. 

وأضاف الحنفية قسمًا ثالثا | هو الشبورة , 0 بم اللحبر الذي 0 م توا في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة 


عل ده ع ار 
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ل ا 2 
تحيه إناقاء اش هال 


وخبر الواحد الذي ذكرنا معناه ليس خَاصا بالصحيحء بل هو مشترك بين الصحيح وغيره» وسنفرد الفط هنا إدواقة التهي الاعاد 
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١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


الصحيح دراسة تشمل أثره في العمل أي الأحكام» وف العلم أي العقيدة. وذ ولاعت الوق العملة ثم نبحث أ ثره في العقيدة» 
فنقول وبالله التوفيق: 

(-7) " شرح تخبة الفكر " للحافظ ابن جر العسقلاني ص ١8‏ - ا نسخة شرحه للقاري. 

(دم) ج ؟ صاذاء 


0 أثر خبر الآحاد الصحيح في العمل: 

أ نح الاحاد الصحيح في العمَل: 

قد ظهر لنا أن الحديث الصحيح - وهو هنا الذي لم يبلغ درجة التواتر- قد استوفى - متناً وسنداً - شروطاً تتحرى نفي كل أسباب الخال 
عنه» من أي جهة كانتء مما يلزم النفس السليمة بأن تقبله وتلتزم العمل به. 

وذلك هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف واللخلف» ومنبم الأمة الأربعة وسائر فقهاء الأمصار لم يشذ عن ذلك إلا نفر قليل 
جد من أهل العلم في العصور السالفة ثمن لم يكونوا أئمة في علوم الدين. 

قال الإمام السرخسي - رحمه الله 0 9): «وقال بعض من ل يعتد بقُوله: خَير الواحد لا يكُون في الدينٍ أْصْلا انتبى. وهذا 
القائل الذي أشار إليه السرخسي هو الجبائي من المعتزلت» وبعض أهل الابتداع اللحارجين على السنة .)1١-(‏ 

واستدلوا بأدلة عديدة تدور كلها حول نقطة واحدة هي أن كل راو من رواة احبر الآحادي ومعر م ل كايا ولا عن الحطأ 
فيحتمل أن يكون هناك كذب في الحديث أو خطأء فلا يجوز أن يكون مصدرا في الشرع» وأوردوا بناء على ذلك استدلالات من 
القرآن الكريم يشدون بها مذهبهم. 

وقد عرض اعلام اصول الفقه ادلتهم على بساط البحث» وناقشوها مناقشة علمية موضوعية دقيقة» اعرض للقارئ هذه الادلة من 
كلام للإمام السرخسبي الحنفي ما امتاز به عرضه من الاستكار لهم من الأدلة مع الوضوح: 

قال الإمام السرخسي 1 اللّهُ تعال -: 

استدلوا بقوله تعالى: إولا تَقْفْ ما ليس لك به عل [الإسراء: *0]» وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العل لم يجز اتباعه والعمل 
به» مبذا الظاهر. وقال تعالى: إولا تقولا عل الله إل الحق] [النساء: »]١1١‏ وخبر الواحد إذا لم يكن معصوما ص ايل 
لكايه :والقاط فلك وكرن حم على الإطلاق» ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين٠‏ وقال تعالى: إل 0 شبك بالحتي وهم 
يعلون] [الزحرف: 85 ]»وقال تعالى: وان القن ل يِغني من من الحقي شَينًا] | [النجم: ومعنى الصدق في خبر الواحد غير ثابت 
الانطرض الطرم رأث بر الزاتحن كير قابك: إلا بطويف الظن» ولأن خبر الواحد محتمل للصدق والكذب» والنص الذي هو محتمل 
لا يكون موجبًا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من المحتملين فيه يجوز أن يكون مَرْعَاء فلأن لا يجوز العمل بما هو محتمل لكذب. 
والكتب ياطل “أصلا - ألى» ات , ! 

وأود أن ألفت نظر القارئ إلى هذا الأسلوب العلمي الذي يعرض جة الخالف وكأنها حجمج كثيرة» حتى لربما اقتنع بها بعض القراء 
إذا لم يكن من أهل التأمل الناقد» وإن كانت هٍ في الواقع مغالطات ضعيفة يمكن الاستغناء عن الرد عليهاء لولا ما نبع في هذا 
الزمان العجيب من فئة قليلة معزولة عن الجتمع تخطت تحقيق أت العم والدين» وأخذت سبيل التكلف والتوعى والشذوذ سبيلا لهاء 
استبوي بالإثارة العاطفية أغرار الشبان المتد ينين تزعم هم . نهم سيجدون الإسلام» وتلقنهم هذا المبداً -فيما تلقنهم من شذوذ- د 
إنكار العمل بالحديث الصحيح» وإن كان معلل هذه الفكرة ا لم يصل إلى أن إستند لدلائل كهذه التي نافيا علا وكا < حول ألله 
مثوبتهم- بدافع من أمانتهم العلمية» وإخلاصهم للحقيقة. 


511216120 ٠١ 


١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


ونحن نحذر هؤلاء من أنهم سينتبون ببذا الشذوذ إلى أفع نتيجة من تجديدهم المزعومء ألا وه أن يأتوا بإسلام بلا سئةء أي بعبارة 
-9) " أصول الفقه " للسرخمبي: ج١1‏ ص ."7١‏ 

.11 ص‎ ١ صرح بهم العلامة الأصولي الحقى محب الله بن عبد الشكور في " شرح مس الثبوت ": ج‎ )٠١- 

أخرى أصرح: إسلام بلا دين إلا مجرد التسمية .. ٠!!‏ ونبين فيما يل الحطأ في هذه الاستدلالات» ثم نين كيف اطرح هذا المذهب 
لمخالف كل دلائل الشرع القطعية من الكّاب والسئّة والإجماع» وخرقوا بداهة المنطق الذي تسير عليه الحياة. 

أما الحطأ في الاستدلال فيقول فيه الإمام الغزالي في " المستصفى ": )١1-(‏ 

«وهذا باطل من أوجه: 

الأول: إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع؛ بل يجوز الحطأ فيه» فهو إذن حكم بغير عل. 

الثاني: إن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه. 

الثااث: أن المراد من الآآيات منع الشاهد عن جزم الشبادة بما لم ييصر ولم إسمعء والفتوى بما لم يرو ول ينقله العدول. 

الرابع: إن هذا لو دل على رَدّ خبر الواحد لَدَلَّ على رَدّ شهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين الك بالهين» فكا عم بالنص في 
القرآن وجوب الحم ببذه الأمور مع تجويز الكذب» فكذلك بالإخبار. 

اطافين» اله يحب تحريم نصب الخلفاء والقضاة» لأنا لا نتيقن إبمائهم فضلا عن ورعهمء ولا نعم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة 
والحدث فليمتنع الاقتداء» انتبى. 

هذا رد للإمام الغزالي على مغالطات المنكرين للعمل باللخبر الآحادي الصحيح» وهو ظاهر في إبطال مستنداتهم» ونوضم ذلك بأساوب 
آخر ققول: 00 

أما ما ذكروه من عدم عصمة الراوي عن الكذب أو الحطا فهو توهم ضعيفء لا يبه له بإزاء ما توفر من شروط العدالة والضبط 
والاتصال ثم تحري السلامة من الشذوذ والإعلال» ولو فتح باب رد الأدلة والقضايا الصحيحة بالأوهام على هذا النحو لما سل للإنسان 
أس قط في شأن من شؤون حياته» والنصوص الت أوردوها قد وضعوها في غير موضعها الصحيح» وصرفوها عن المعاني التي وردت 
حهاء ع الا ءِ : ءِ 

وجملة ذلك أن الله تعالى نمهجى عباده المؤمنين أن ,يتبعوا ما لم .ينبت عندهم بدليل مقبول في شريعة الله من نص شرعي او برهان عمل 
صحيح» وهذا معنى قوله: إوَلا تَقْْ ما لَيْسَ لَك به علْر] [الإسراء: 5م]ء وقوله: إولا تَقُوُوا عَلَ الله إلا اق [النساء: 1107] 
ونحوهما من النصوص التي سبق أن ذكرت» ونعى القرآن على الكافرين تقليد آبائهم من غير برهان من الله» لكنهم اتبعوا الظنون أي 
الأوهام التي قامت في تفوسهم وتمكنت بعامل التقليدء فقال: إإِنْ تبِعونَ إلا الظن وَإِنَ الظن لا يني مِنَّ الح سي [النجم: 78]. 
وقد توفرت الأدلة اليقينية القطعية على وجوب العمل بخبر الواحد الصحيح» وهي ادل من الاب والمة والإجماع» يا نوضم فيما 
أ - دلالة القرآن على حجية خبر الواحد الصحيح: 

وذلك في مواضع عديدة» قال الإمام نفر الإسلام أبو الحسن البزدوي الحنفي في " أصوله " :)1١-(‏ «وَهَدًا في كَابٍ الله أكثر من 
ام 

وقد عن شارحه العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري بالتوسع في إيرادهاء بما لم يفعله غيره من الأصوليين» ونذكر طَركًا مما ذكره فيما 


0 


مناه اص :ه١‏ -هوا. 
-؟1) ج ١‏ ص 599 بهامش شرحه " كشف الأسرار". 
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1 تقس احبر من حيث عدد رواته: 
١‏ - قوله تعالى: ان سمهو في الدين ولينذروا قومبم إِذَا رجعوا لهم لعلهم يحذَرونَ| [التوبة: .]١8٠‏ 
قال في " مس الثبوت " و " و" شرحه ' :)١"-(‏ 
«فإن ادر إغا يكون مق 0 والكريمة دلت على الحذر فيكون الأخذ بمقتضى أخبار الطائفة واجباء والطائفة من كل فرقة لا 
تبلغ مبلغ التواتر» بل الطائفة على ما قال ابن عباس - رضي اشاعنه - تشمل الزاحك وااعة. 
؟ - قوله تعالى: إفَاسأَلوا أل اذ إِنْ كثتم لا تَعلُونَ]| [النحل: "4] و [الأنبياء: 0]. 
أمى الله تعاللى في هذه الآآية بسؤال أهل الذكرء ول يفرق بين المجتبد وغيره» وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بما سمع دون 
الفتوى» ول لم يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا .)١4-(‏ 
" - قوله تعالى: إيا أيها الذينَ آمنوا كونوا قوامينَ بالقسط شُبَدَاء يِل [النساء: 10]. 
«أمس بالقيام بالقسط والشهادة لله» ومن أخبر عن الرسول بما سمعه فقد قام بالقسط وشهد للهء وكان ذلك واجبًا عليه بالأمرء وإئما 
يكون واجبا كد القبول واجباء والا كان وجوب الشبادة كعدهباء» وهو ممتنع» (جه١).‏ 
ب - دلالة السئة: 
وو من أشبر من أن يخقى لكثرة ما تواردت عليه الأحاديث في الوقائع التي لا تحصى كثرة كا صرح بذلك أَثمة أهل العلى (-15)» 
أذكر منها هذه الأحاديث مبينًا تخريجها: 
عالقا 2 مهم متي َه رب حَامِلٍ ففه فيه ورب حَامِلٍ ففه ِل مَنْ هْوَ َه نّه». 
وهذا حديث متواتر بلغ رواته من الصحابة نحو ثلاثين صحابياء كا ذكر الإمام السيوطي في " تدريب الراوي " (-/7ا١).‏ 
وهو دليل ف دا على الموضوع» استدل به الإمام السرخسبي الحنفي على وجوب قبول حديث الواحد الصحيح» قال يوجه استد لاله 
(-16): ثم أن مَنْ بعثه وسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - خليفته في التبليغ - يعني واجب الامتثال - فكل من ممع شنا في أ 
الدين فهو خليفته في التبليغ» مأمور من جهته بالبيان». يعني فيكون واجب القبول أَيضاء فثبت بذلك وجوب العمل بخبر الواحد. 
١‏ - حديث أنس بن مالك - رَضِيّ اله عَنْه - في تحريم اممر: قال: « ... إن لتم أسقيها أبَا طَلْمَةه وأا أبوبَ» ورجَالا من أَحمَاب 
رسول الله صل الله عليه وسَثْر في تنا إذْ جاء رَجِلء فَقَالَ: هل بِلَدَكرْ الخبر؟ قَلنَاه لله قَالَ: «فَنَ امبَرَقدْ حَرْمَْتُ»» قَمَانَ أبو طلحة 
يا أمس» أرق هذه الْقَلال قَالَ: قا راجعوهاء ولا سألوا عنبا بعد حَير الرجل». متفق عليه. 
نعديث غيد طبن عباتن درطي اللا سام د قال جاه أخراى إلى" الى عل الله عله سل فال :إن ربت الفلال + قال 
لحن في حدينه - يعني هلالَ رَمَضَانَ -» قَالَ: مانتب أَنْ لا إِله إل اتن قَالَ: نعم ٠‏ قال: «أتَشبد أن عدا رسول اللّه؟» قَالَ: 
نعم َالَ: «يا يلآل» أَذَنْ 8 الناس أنْ صوموا عَدَاه أخرجه أبو داود والثرمذي. والنسائيء وورد نحوه غن ابن عمر.وأنس بن مالك 
وربعي بن اشن 0 -19) وقد صصح العلماء ذلك. 


(-18) ج 7 ص 4م1. 
دع )١4‏ " كشف الأسرار " لعبد العزيز البخاري: ج اص 09#9. 

)١5-(‏ نفس المكان. 

0 البزدوي في كابه “امول الفقه "6و5 اغيوةة وانظر مَزِيدًا من سرد الأحاديث في المي‎ )١15-( 
.5094 - 


.؛غغ١‎ 
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١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


(حما) “امول السرخسي ": ج١‏ ص 50؟8. 

)١19-(‏ انظر" توضيح الأفكار": ج ؟ ص 51غ. 

وغير ذلك كثير لا نطيل به» فقد باغ مبلغ التواتر المعنوي» فضلا عن تواتر الحديث الأول بنفسه كا بيناء نحيل القارئ للتوسع فيه إلى 
الراجع: , 

يت و 

فقد تواتر عنهم العمل كبن الواهد» دق كرا لأجلة اجتبادهم. قال الإمام الغزالي في الممنتضفن *(ت0:0): .«تواتر واشتبر بهن 
عمل الصحابة بحي الواحد في وقائع د شق لا صر ون . عوَائر آحادها فيحصل العأر عمجموعها» أي أنها تجموعها تبلغ درجة التواتر 
المعنوي» فتفيد مجموعها العم اليقيني القطعي. 

وقال العامة ات حب الله بن عبد الشكور في كابه سم الثبوت" (-51): 

«تَايًا اماع الصَحَابة وفييم علي ديل ما وار عنم من الاحتجاج وَالعَملٍ به في الوقائع التي لا تخصَى مِنْ عير تكير» وَدذَلكَ يوجب 
اأخر ماد قرعا 

ومن أمثلة عمل الصحابة بخبر الواحد: َ 

١‏ - عمل أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - بحديث عبد الرحمن بن عوف في قضية المجوسء» وهم عبدة الناره حيث 
شبد عبد الرحمن بن عوف «أَنَ وَسَولَ الله - 0 له عليه وَسَلْرَ - أَحَذَا من سوس خث يعني الجزية. فأخل بذلك عمر. أخرجه 
البخاري " وغيره (557). 

كلك عل قر تقاض واحالافة كار واداهم تعر ان ”ا ردي لاصيا + أن عمرَ نَاعَدَ الئاس في الجنينٍ هما 


- 


للا 


رمايير هبر 3 


َل بن ماك بن التايقة, فَقَال: كنت بين امرَأنٍ د فَصَرَبت ! إِحَدَاهمًا الأُخرّى [عسطج] فَمَتلتَاء وجنينباء «فقَضَى 10 ل 
عليه عليه وَسَلَرَ في [جَنينها] بغرة عبد أو أَمّة وَأَنْ تقل ببا». أخحرجه أصحاب السنن إلا الترمذي» وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " واللخا كم 
. في " المستدرك الطرفاة وأصله في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة. 

فقد عمل الصحابة بحديث الواحد ول يختلفوا في الاحتجاج بأخبار الآحاد» حتى تم إجماعهم على العمل بموجيها كا في الحديثين اللذين 
ذكرناهماء ما يدل على استقرار قضية العمل بخبر الواحد الصحيح لدمبم وأنبا قضية مسلية عندهم إجماعا. 
ِشْكالٌَ عَلَ عَمَلِ الصَحَابَة يحبر الواحد: 

اعترض انخالفون على ما ذكنا يعض ما ورد من تحري الصحابة وثثبتبم» فعلوه اعتراضًا على دلائل إجماعهم على وجوب العمل بخبر 
0 ولعل أشبر ذلك وأقواه هذان الحديئان: 
- عَنْ أبي سيد الحدرِي» قآل:. كنت جالسا للدي في تايس الأتصار كَاءَ أبو موسى زعا له» نوا ما أَْرَعَكَ؟ قَالَ: أَمَرَن 


عبر أن انيه انيه لدت تلان قر يون ليء جعت فَالَ: مهلكا أن 9 فَقلْتُ: إن أ يت فسَلمث عل بيك كلاق 


فار دوا 7 عت وق قال 0 الله صَلّ الله 10 «إذًا ا أَحد فك ثَلانًا فر يدن 8" فليرجع». 
قال: يني عل هذا بالبيئة!. 


ََالوا: ايوم إل سر الوم َم أأو عبد مُه فده 


عيض > اع .ال 04 


فال مر لأبي رس «إفي ايك ولكنه الحديث عن.رسول الله - صل الله عليه وَسَلرَ ٠.0)‏ أغرعية البخاري ومسلم وغيرهما 
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١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


(1؟) ج ؟ ص 17 من أسخة " شرحه " مع " المستصفى ". 
(<؟؟) " نصب الراية ": ج * صن 4/8 4. 

(0؟) " نصب الراية " للزيلعي: ج غ ص 4/". 

(4؟) " فواتح الرحموت ": ج ٠‏ ص1. 


.055” اشتباه ترك الفققيه للحديث: 


سه 0000 


١‏ - حديث تمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن مر عن رسول الله - صَلَ ال له عليه وسار - قال: إن اليِتَ يعدب بيكاء أهله عليد». 
فقالت عائشة - رضي الله عنًا -: جم الله حمر وال مَاحَدتَ رسول الله صَل ال علي وسل: إن الله دب لون ببكاء هله 
عليه)؛ [ولكن رسولَ الله صل اللَّهُ عليه وَسَلْرَ قَالَ]: (إِنَّ الله ليد الكافر عدَابَا ببكاء أهله عليه) قلت سس كن 57 
رده ورد ىا الأنعام: 8. متفق عليه. 

زاد مسل: «إذْك لتحدثونٍ عن غير كاذبين» ولا مكذيين» ولكن السمع يعخطىة». 

والشرات ضع 5181 اله رمن عو !|6 ريقو الراسيله لكن من باب التثبت والاححتياط لضبط الحديث» فهذا عمر - رضي الله عنه - 
يقول: دفي 7 أَتِمْكَ ٠٠6‏ » وحديث تعذيب الميت ببكاء أهله ردته عااشة - رضي الل علا < اناا ها © هو لاهرة لكن اديت 
وارد في معنى يح تحمل فيه الميت مسؤولية ذلك مثل أن يوصي أهله بالبكاء عليه كا كان يفعله أهل الجاهلية» يؤيد ذلك أن في 
ؤوالة عوك رط الل عه #الفظ القدينة تن عفن كاد هام 

فظهر بذلك أنه لا إشكال على جية خبر الواحد الصحيح عند الصحابة الكرام. 

[د] لاله العقلٍ عل حية الواحد: 

وحقيقة ذلك أن الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح أ بدهي تقضي به الفطرة» لا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات والبراهين» فا 
من إنسان إلا وهو يعول في إبرام شؤونه في العمل أو التجارة أو الدراسة أو غيرها على ما يخبره به واحد موثوق من الناس» حيث يقع 
في نفسه صدق المخبر» ويغلب على احتمال الغلط أو احتمال الكذب»ء بل إن الشؤون الكبرى في مصير الأمم يعتمد فيها على أخبار 
الآحاد المعتمدين» كالسفراء» أو المبعوثين من قبل الحكومات» فالتوقف عن قبول خبر الواحد يفضى إلى تعطيل الدين والدنيا. 

تردد في بعض الأبحاث نسبة ترك الحديث إلى الفقهاء» وربما عبر بعض الكاتيين بما لا يفهم حقيقة موقف الأئمة - رضوان الله عَم 
ال | بعتيو زا ترس كل ما 0لا عل اناري هذ | ساون اأنكاهها آر لاقيام قرو ينه بجر 500 


0 


اس لله ع ساس سم 


بعضهم فزعم أن «الأحاديث التي خالفوا أوامره - صل الله عليه وسلر - فيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الأاوف ا قال ابن حزم». 
ه115 بضيفة الأرف جمع الكثرة لا (الآلاف) جمع القلة. 

وهذا قول غريب جِدَاء فهل ترك أثمة الإسلام كل أحاديث الأحكام؟؟ ثم ها هي ذي مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي 
موضوع نظر الفقهاء ليخبرونا كم بلغت فها عدة هذه الأحاديث؟؟. 

إن القضية في واقع الأمى أن الإمام امجتبد قد ييجد أمامه من الأدلة ما يجعله يقدم -على الدليل الذي بين يديه دليلاً أقوى منه» أو 
يفهم منه معنى غير الذي أخذ به غيره أو استنبطه من النص. 

وأسرد إذلك ثلاثة أمثلة أشرح بها للأخوة القراء مواقف امجتبدين» فيتذكروا بذلك ما يجب تجاه أثمة هذا الدين» ولا يغتر أحد بما يردد 
من القيل حول هذه القضية من جر الفقيه للحديث الصحيح» أو ادعاء أنه لم يطلع على الحديث. وهي أمثلة لفقهاء كار من الصحابة 
والتابعين واتباع التابعين. 
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١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


3 لله سس سس ته سا 


المغال الأول: حود وه ات لا أد بر هدجل عدن ورك ا - صل الله عليه وسَلْر - لها سكتى ولا نفقة» قال 


م مور 


حمر رضي الله عنه: واد ابا رد راص له عَه وسللقَولٍ امرَأق لا هدي لها حَطت» أو يه لا التق 
اَعَد كا السك اَم فاك ام ع حرطلا جرش ين تين ولا يخرجن إلا أن يأتِينَ بفاحشة مبيئّة| [الطلاق: »]١‏ 
متفق عليه (حه؟). 

ققد .ونمن عبر -#رطق اللذغنه - أ الأقرى هو الأخل بتضرخن القراة والمسة الى #ذل عل وجويه الثفقة والسكق لكل مطلقة تهدة 
العدة» ومن ذلك المطلقة ثلاث فقدم ذلك على حديث فاطمة بنت قيس ووآفقة عل ذأق كبر فخ الميعانة كك .عضن" الضيمابة 


1-92 لسه ‏ ع سس سا 


لوا عرقي لكو اا م عر - رضي الله عنه - بترك الحديث وعصيان أمى النبي - صلى الله عليه وسَلْر -. 

المثال الثاني: حديث أبي هريرة عن الننى - صل الله “عليه سر - قال: «لا نصَروا الإيلَ وَالعَمَ» فَنِ ابتاعها بعد إن بخير النظرينٍ بعد 
أن يحتليها: إن شَاء أمسك» وان شاء ردها وصاع تمر» متفق عليه (-55). 

التصرية هي ربط أخلاف (أي أثداء) الناقة والشاة وترك حليها حتى يجتمع لبنها فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فنبى عن 
التصرية عند البيع لذلك. 

وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث لمن اشترى شاة مصراة» إن تنا أميكياء وان شاء ردها وان رن تمر مقابل 
الحليب الذي احتلبه منباء 

وثاهن أبو كثيقة وضاهه عمد بن الحشة وغليه الفترئ عند الحنفية إلى أنه لا يرد البيع بين الضرية به خضو الأرش» وهر أن 
يدفع البائع للمشتري عوضًا عن نقصان ثمن الشاة» الذي تبين له باكتشاف العيب أنها كانت مصراةً. 

وقد اث شتهر عن الحنفية نهم قدموا القياس على الحديث الصحيح» والقياس رأيء ومعلوم أنه لا رأي في مقابل النص. 

افيه أن لفظة قياس هنا أوصمت غير المراد» وإن استعملت في بعض كتب أصول الحنفية» فإن المراد بالقياضن هو الأصل الشرعى 
الثات بأداة القران والسئة القطعية» الي توجب المساواة 2 العوض. مثل قوله تعالى: إوان اقيم َعَاقبوا 1 عوقبتم تم يه] |التحل: 


.]١ 35‏ 
وهذا عمل بالنص في الموضوع مدعما بأصول متفق عليها في المعاملات المالية (-/10؟)» نحو صنيع عمر - رضي الله عَنْه - في قصة فاطمة 


سه 000 


المثال الثالث: ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر: ان النبي - صَنَّ اله ليه وَسَثْرَ - قال: «الْمبَاِيمَانِ كل اعد متا بايا عن 
صاحبه ما ل يتفَرقاء إلا يم اليّار» وهو حديث متفق عليه» (-98). وهذه السلسلة أصم الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب» فقال 
الشافعي واحمد بظاهر النص وهو تشريع الحيار بعد عمّد البيع بعد ان يتفرق البيعان. 

وخالف الإمام مالك راوي الحديث ببذا السند الذي هو أحم الأسانيد وكذا الحنفية» وقالوا لما الحيار بعد إيجاب أحدهما بقوله: 
«بعت» مثلاً قبل قبول الآخر بقوله: «اشتريت». 

والسبب في ذلك أن القرآن أباح الانتفاع بلمبيع وبالن عبرد العقد في قوله تعالى: إلا أنْ تَكُونَ تَحَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ ممْك] [النساء: 
لم يقيده بما بعد الجاس» وكذلك ما قاله الإمام مالك نفسه في " الموطأ " فقال عقب رواية الحديث: «وليس ذا عندنًا 1 


دوهع 5 


معروتم ولا 1 ل 2 فيه». 


(-5؟) انظر كّابنا " منيج النقد في علوم الحديث ": ص «ه» 64ه. وتنبه إلى أن لفظة «صدقت َم كُدْبتَ» لا أصل لها في رواية 
الحديث. 

5 انظر دراسة الحديث من كابنا > وراسات تطينية قي اعديث البو " - المعامللات -: ص ١"1/‏ - ١51١ه.‏ 

(دلا؟) انظر التفصيل 2 كابنا , دراسات تطبيقية 3 وقد وضكنا هناك ميلنا مع ابجمهور» ونيبن هنا دفع الطعن عن الحنفية ومن 
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١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


وافقهم في أصل الفكرة مثل الزيدية وغيرهم. 
(-58) انظر تخرج الحديث ودراسته في كبا " دراسات تطبيقية ": ص /1ه١‏ - .15١‏ 


م.0.”" أثر احبر الآحادي الصحيح في العقيدة: 

4 عبارات موهمة في أثر الحديث الصحيح: 

وحاصله أنه لم يذْرِ كا يستمر امجْاسء فلو توقف الملك على التفرق لأدى إلى الغرره وقد ثبت تحريم بيع الغرر بالسنن الصحيحة 
والإجماع. لذلك قالوا: إن المراد من الحديث إلا أن يتفرقا بأقوالحماء وذلك بأن يتم الإيجاب والقبول» ولفظ الحديث يتحمل هذا المعنى 
0 الس انان 1 وهذا لأ رد أن دل را للسة اللبوية 

552000 200 ب العم الي يستفاد من ادلي امول به في اشريعة وه ثلاث عراتب 

-١‏ العلم اليقيى القطعى: وهو ما ثبت بالأدلد القطعية اليقينية»ء كنص القران اليم والحديث المتواتر» 0-5 العقلى الذي لا يقبل 
0 لكونه من المسلانكة مثل: العامة ا الاشين»» وكون «الا شين ل ال وهذا النوع يعرفه كل متعقل» ولول 
يكن من أهل الاختصاص العلمى في المسألة. 

والدليل الذي يثبت هذا العلل يحب قبوله والاعتقاد به ويكفر جاحده» لأنه لفرط ظهور قطعيته صار من المسَلمات المقطوع ببا. 
وصارت الوسائط كأن لم تكن» وصار المطلع عليه كالسامع من النبي نفسه سواء بسواء» فيكون متكره مكذبًا يالني - صل الله عليه 


سس نسم 


وسار -. 
" - العلم النظري: وهو عل يقيني؛ لكن ليس ضرورياء أي ليس ظاهرا لكل أحدء إنما هو علم نظري استدلالي» لا يحصل إلا للعالم 
المتبحر في العلم» لتبحر الباحث في عل الحديث وفي أحوال الرواة والعلل .. 

: 0 ع والراد بها: اليه ا عد النضية ية ووقوع ذا ذلك ف القاب 8 القبول» كلك ف كل 01 دليل صرح 
والأخذ ل يه 00 لد 00 الطرف اراح. 
وهو مازم أَيضَاء لكن العلماء نيوا على هذا الاحتمال الضعيف الذي في هذا النوع والذي لا يلتفت إليه» ليأخذ حكه المناسب» بإزاء 
المرتبتين السابقتين. 
بعد هذا البيان لمراتب العلم فإني أرى أَيضًا استكال القهيد بأن أقسم خبر الواحد الصحيح إلى قسمين 

الأول: خبر الواحد الصحيح من حيث هو. أي لم تحتف به قرائن تقويه. 

القسم الثاني: خبر الواحد الصحيح الذي احتف بقرائن تقويه» وترتفع به عن غلبة الظن. 
وهذا القهيد في الواقع ميم جدا لتسبيل فهم البحث على القارئ ووضوح الرؤية فيه» كي لا يتوهم من البحث ما لا يقصد من سياق 
العبارات. 
عبارات موهمة في أََرِ الحديث الصحيح: 
وقع في بعض النشرات التي صدرت في بيان حك الحديث الصحيح عبارَات موهمة» تحتاج إلى تحرير المراد منهاء نسوق للقارئ بعض 


511216120 ١5 


١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


198 لله سل سن سم 


١‏ - «فكما كان لا يجوز للصحابي مثلا أن يرد حديث النني عن انه لَهُ عليه وسلر - إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه عن 


سه 000 


صحابي مثله عنه - صل الله عليه وس -» فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده باية نفسها ما دام أن الخير به ثقة عندهء وهكذا يذبغي 
أن معدن الام إل أن يرث الله الأرطن ومن عليباء وقد كان لاخر كذلك 2 عهد التابعين وَالأَعْة المجتبدين» مي سيأتي النص بذلك 
عن الإمام الشافعي - رَحمه اللّهُ - تعالى. 

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوهاء بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول 
والفقهاء المقلدين»: 0 0" 

" - «إن القائلين بأن حديث الاحاد لا ثثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بآن الأحكام الشرعية ثثبت بحديث الاحاد» وهم ببذا 
قد فرقوا بين العقائد والأحكام ... ». 

" - «لقد عرضت لهم شببة ثم صارت لديبم عقيدة! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن» ويعنون به الظن الراجح طبعاء والظن 
الرااح يجب العمل به في الأحكام؛ اتفاقًا ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية» والمسائل العلمية» وه المراد بالعقيدة». 

4 - ذكروا تحت عنوان: فساد قياس احبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العل: 

قال ابن الق - رجه الله تعالّ - (9/ 8م): 

«واما 5 متك] إفَادَةَ حير الواحد للْعلم من جهة القياس الماسدء فَإنْه قاس امْخير عن سول الله صلِّ الله عليه وسَلْرَ شرع عَم | للأمّة 
يصق من صفَاتِ الب َل عل حي لاد عل فضي موا ب ما يما ابن ُو ل َل الع وَل 
تدر آله كدب 27 اد وَل يظهر ما يدل عل كذبه أَزِمِ على ذلك إضْلالٌ الحلق» إذ إِذ الكلام في لحر الذي تمه الام بالقبول 
وعمات عو جبه ]». 

ه - سبق قبل هذا قولهم: «والحق الذي نراه ونعتقده أن كل حديث أحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه أو طعن 
فيه» فإنه يفيد العلم واليقين» سواء كان 2 حل " الصحيحين " أو في غيرهما». 

5 - وف ا أخو يقولون: «إن فر اتفاق امول على ذلك القول دعوى باطلة» وجرا زائدة» فإن الاختلااف معروف قٍ 
كتب الأصول وغيرهاء وقد نص على أن + خبر الواحد يفيد العلم الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأححابه 
كابن حزم ..٠.6‏ ». 

- نقلوا عن الشيخ أب اححاق الشيرازي من فقهاء الشافعية قوله: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلل والعمل» سواء 
عمل به الكل أو البعض». ونقلوا قول القاضي أب يعلى الحنبلي: «خبر الواحد يوجب العلم إذا حم سنده» ولم تختلف الرواية فيه وتلقته 
الأمة بالقبول» وأحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العم وان ل نتلقه الأمة بالقبول». قال: «والمذهب على ما حكيت لا غير». 
ففى هذه العبارات إيبامات لغير الحق منها: 

١‏ -إيهام أن المتأخرين من علماء المذاهب لم يأخذوا بالحديث الآحادي الصحيح في العقائد» كا قد يفهم من العبارتين رقم / ١‏ و ؟/ 
وأنهم خالفوا مذاهب أَمْتهِم» في هذا الأمى» وأسلوب العبارة قد يِوْحد منه 


20-07 أثر اللخبر الصحيح الجرد في العقيدة: 


التعميم» كا أنه لم يميز بين ما احتف بالقرائن وبين ما لم يحتفء ول يوضم الوجه الذي حصل به عدم أخذهم بالحديث الصحيح 
الآحادي في العقائد؟! 

" - يوْخذ من العبارات عدم القييز بين اللحبر الآحادي الصحيح احتف بالقرائن وبين المجرد عنباء حيث يذكر كلام العلماء في أن احبر 
احتف بالقرائن يفيد العلم ويجعل هذا شاهدا على إفادة الحديث الصحيح للعم بتعبير مطاق ل يقيده بأنه محتف بالقرائن» كا يلاحظ 


5112112 ١ا/‎ 


١‏ تقسيم اللحبر من حيث عدد رواته: 


أن التقديم الملخص لفكرة النشر التي نناقشهاء يذكر اختيار إفادة الحديث الصحيح المتلقى بالقبول عند الأمة للعلء ومضمون النشرة تارة 
يتقيد بذلك وتارة لا يتقيد وهو الأكثر. َ 000 

٠"‏ - في العبارة رقم /5/ نسب القول بإفادة الحبر الآحادي العلل إلى الشافعي ومالك وأصحاب أب حنيفة» دون تقييد بكونه تلقته 
الأمة بالقبول» بينما كلام لاما الشيرازي الشافعي واضم بأن هذا الح إنما ود الذي تلقته الأمة بالقبول» وكذلك صرح أبو 
يعلى الحنبلي بأن على هذا أَيضًا المذهب أي مذهب الإمام أحمد بن حنبل - وحمه الله -.تعالى. 

ونحرر فيما يلي البحث في هذه النواحي» بتحقيق يضع كل جزئية في موضعها الصحيح إن شاء الله تعالى: 

أ امير الصجيح جرد في العقيدة: 

المعروف أن احبر الآحادي الصحيح الذي لم نتلقه الأمة بالقبول» ولم يحتف بقرائن تقويه لا يفيد العلم اليقيني» بل يفيد علم غلبة 
الظن» وهذا هو مذهب الأعة الأربعة وجماهير علماء أصول الفقه» وعباراتهم في ذلك أكثر من أن تحصر. 

وذهب ابن حزم وبعض أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم» ونسب ذلك الباجي إلى الإمام احمد» وابن خويز منداد للومام مالك. 

لكن في هذه النسبة إشكال: فقد رأيت من كلام القاضي أب يعلى الجزم بأن مذهب الإمام أحمد نما هو في إفادة اللحبر المتلقى بالقبول 
للعلم» خلاًا لمن لم يقيده بذلك؛ وكذلك نازع المازري ابن خويز منداد فيما نسبه لمالك (-59)» وكتب أصول الفقه المالكي واضمة 
في اتجاه المازري. وقد استتكر الأصوليون أصل هذا المذهبء وأولوا ما عي منه لِلأَمة قال الإمام الغزالي (-."): «حَبر الواحد لا 
د الل و َعم الور نا مص بحم نس وَل سدق ونا تاو حي كيف ص الس وما بي 
عَنْ الَْدئينَ من أن ذَلكَ يوجب العلر لهم أرادوا أنه يفيد العلر بوجوب العمل؛ سن القن علمَا». أي لكن لا يراد به المعنى 
الاصطلاحي الذي شرحناة من قبل. 

فالحقيقة أن مستقر هذه الفكرة هو مذهب الظاهرية» وقد قال بها بعض العصريين وَرَححَهَا بَبنا لميله إلى ابن حزم الظاهري. 

وليس مراد ابخهور من قوهم: «لا يفيد العأرَ» أنه لا يازم تصديقه ي قد يتوهمء بل مرادهم أنه ليس بمنزلة المتواتر لأن المتواتر يفيد 

علا قَاطعًا ينا لا يخطر في البال وجود أي احتمال للخطأ فيه» مبما كان الاحتمال ضعيفًاء كل ددن عليرن» أما خب الواح 
فيفيد الصدق والقبول» لكن يقع في ذهن الباحث العالم أنه قد يحتمل وقو لفغ أو لكات فده لا "سيق أن الثقة لدين عضوم 
مانت وليس وصفه بالضبط يعني أنه لا يخطئ» بل يعتبر ثقة إذا كانت أوهامه 


(-98) ' تدريب الراوي ": ج ١‏ ص ه/ا. 

(-0.") " المستصفى ": ج ١‏ ص 45 .١‏ وانظر " شر ا 

نادرة. فالاحتمال موجود في تصور العقل» لكنه بعيد 5 صدق الراوي وأمانته وضبطه لحديث» فكان من منج العلماء العلبي 
الدقيق التنيه على مثل هذا الفرق» اوضع كل شيء في موضعه الذي هو عليه وإن كان مثل هذا قد يخفى على كثير من الناس» ولا 
عا العوام» بل إن عامة ائناسء بل بعض أهل العم الذين لم يمهروا في تطبيق أصول هذا الفن قد يكتفي بتدين الشخص عن اتصافه 


و ره ارم ايه ميم هو 


بالضبط» يقول أحدهم: «حَدَنيٍ فلان وهو رجل صدوق أو قطعث عنقه أ يكذب!». أما المحدث فلا يكتفي بذلك لقبول خبره» 
حق يد عن يط 0000 

لكن ليس معنى هذا أنه لا يجب التصديق بخبر الواحد الصحيح» كلا؛ ثم كلاء بل قد قرر العلماء من كل المذاهب لزوم الاعتقاد 
احبر الآحادي الصحيح» كا قرروا وجوب العمل به أَيضَاء ولم يفرقوا بين الأمرين كا قد يظن. 

يقول الإمام السرخسي الحنفي - رَحمه اللهُ - بعد بيان نحو ما قدمناه (-81): «فأما الآثار المروية في عذاب القبر ونحوها فبعضها 
مشهورة وبعضها آحاد» وهي توجب عقد القلب عليه والابتلاء بعقد القلب على الشيء بمنزلة الابتلاء بالعمل به أو أهم ... ». 

وقال الإمام البَرْدَوِي في " أصوله " (-9): «فأما الآحاد في أحكام الآخرة فن ذلك ما هو مشهور ومن ذلك ما هو دوته» لكنه 


لفل 51121120 


٠‏ أثر الحديث الصحيح احتف بالقرائن في العقيدة: 


يوجب صَريا من العم على ما قناء وفيه ضرب عن العمل أيضاء وهو عقد القلب .. 4 

وقال الإمام الشافعي - رَضِيّ الله تعَالَ عَنْه - في " الرسالة " (-0"): «أما ما كان نص كاب بن أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها 
مقطوعء ولا اسع الشك 2 واد منهماء ومن امتنع من قبوله استتيب٠‏ 

قأما ما "كانا امن لاعن سي (كلايرة الى قد مطارت دين ووه اقرف لز كي لقا ورا :واوا داز فكباق الى لاد 
فالحة فيه عندي أن يلزم العالمين حت لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه» كا يلزمهم أن يقبلوا شبادة العدول» لا أن ذلك إحاطة 
كا ركون نض لقانت وبق القامة فزن ومول الله 

ولو شك في هذا شاك لم نقل له: تبّْء وقلنا: ليس لك إن كنت عانًا أن تشنك» ا ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول» 
وإن أمكن فيهم الغلط» ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهمء والله ولي ما غاب عنك منهم». انتبى. 

وغير ذلك كثير لا نطيل به من نقل كلام الأئمة وغيرهم - رضي الله عنم -» يدل على أنهم ألزموا قبول خبر الواحد الصحيح في 
الاعتقاد والعمل» ولم يفرقوا اناف عم اللزرم هذاء 

نعم إنهم فرقوا في هذا الموضوع تفريم آخرء هو التفريق في بعض النتئ بين خبر الواحد الصحيح وبين اهبر لمتوائر. وهذا الفرق هو 
أهم قالوا: من من أكر مسالة فكرية وردت في خبر آحادي صيح فإنه لا يحل له ذلك ويأثم؛ لكنه لا يكفرء أما إذا بجحد ما ثبت بالتواتر 
القطعي أو بنص القرآن القطعي فإنه يكفر عياذا ياللهِ تعالى. 

والسبب في ذلك ما ذكناه أن إنكار النص اليقيني القطعي يعني التكذيب بالشارع لا محالة» أما إنكار احبر الآحادي ففيه شببة احتمال 
الإنكار على الرواة» وشببة خطئهم» للا عرفنا أن رواة احبر الصحيح غير 


يناك ا سك دسا نض 
اسن م يد فده 
رصع ص ١٠5كع»‏ ١5غع.‏ 


ع أثر الحديث الصحيح احتف بالقرائن في العقيدة: 


معصومين من الخطأ والكذبء وإن كان ذلك مُسَتَبعدًا كا ذكرناء لكن ذلك أورث شببة منعت من الك عليه بالكفر. 

وكلام الإمام الشافعي الذي ذكرناه واضم في هذا الحم قال: «ولو شك في هذا شاك لم نقل له تبٌء وقلنا: ليس لك إن كنت عام أن 
تشك ا ليس لك إلا أن تقضي بشبادة الشبود العدول» وإن أمكن فيهم الغلط» ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهمء والله 
ولي ما غاب عنك منهم». 

وقال الإمام صدر الشريعة في ثاب " التوضيح " في أصول الحنفية: «والواجب لأَزْم عملا لا علماء قلا يكفر جاحده؛ بل يفسق إن 
اسسَحَفٌ بأَحْبَارٍ الآحاد الغير الموولةء وأما مؤولةً قلا». 

ومعنى قوله مُسْيَفا أي بغير حجة على الإنكار» بدليل مقابلته بالمتأول. أما المستخف حقيقة فكه أشد. 

وببذا تكون قضية اللحبر الآحادي الصحيح الجرد عن القرائن قد استككلت بياتها بما فيه الكفاية حسب مقتضى هذا المقام هنا إن شاء 
0 

اخرات الصحيى ندع بالمرا ‏ ى العقيدة: 

إذا كان التصديق يلزم بالحديث الصحيح الآحادي المجرد عن القرائن المقوية له» فإن من الأولى إلزام الاعتقاد بالحديث الصحيح 
احتف بقرائن تجعله يفيد العلم النظري. 

لكن هل يبلغ خبر الآحاد قوة إفادة العلم بالقرائن» أو لا يمكن أن يبلغ ذلك المبلغ: 


حل .5112111612 


4 الفرق بين العلم القطعي والعلم النظري: 


7 الإمام الغزالي أن القرائن قد ترق باللحبر انيع إلى إفادة ا ويقول في ذلك - م 


«ومجرد القَرائنِ أيِضًا قد يورث العلرَ» ون ل يِكُنْ فيه إخبار؛ قلا يعد أن لبك ان بار فوم بعض القرا ْنِ مام بعض 
العدد من اْخيرينَ» ولا يتَكَشِف هُذَا إل بمعرفة معن القَرَاءَنٍ وكيفية دلالتباء تَقُول: لسك في أنا نعف و ةا إِذ 


عن ايخ ال مدل "عب ”عد واد عد الو ٠.‏ .جا الإ خا حبيد.. جم - عد ال :ص صوص ...عت .2 سس سل نه 341 


رف من عَيرَا حبه لان وبخضه لَه وحَوقه منه وحَضبه نجه َه وال في تس امِب ابض لا يق اميس )ف 311 
علي - الات اسادها لست قطُعية» عط نيا الاحتمال» ولكن 1 انس بها إِلّ اعتقاد ضعيف. 
ثم لاني وَاثَلتُ يديد ذَلكَء ولو أَفْردَتْ آحَادُها لتطرَقَ إلا الاحتمال؛ ولَكنْ يَحْصْلُ القَطْمْ باجتماعها». 
ذا (د60): 00 دلا شَاهِدَة يعَطَرَقَ إلا الاحتمال كَقَولٍ كل ير علّ حياله» ويا 0 الاجتماع الع 


510000 


وكأن هذا ا اسن مْ مدارك لعل سوى 7 ناه ف لدم من الاوليات وامحسوسات والمشَاهدَات الباطنة والتجرييات 


والمتوائرات فيلحق هذا ببا. 

ذا كان هذَا عير منكر قلا يبعد أَنْ يحصل التصديق بِقَولِ عدَد نَاقصٍ عَندَ اْضمام َكل له و تجرد عَنْ القَرَائنٍ ل يقد العلرء 
َه إذَا يتن أ سي ء عَنْ موت إِلْسَّانَ لآ يحصل العأر بصدقهمء لَكن إِذَا انم ليه 3 واد ليخ فين الدار حابر الراس 
حاني الرجل 57 الثياب مَضْطربَ الحآل يَصفق وحيه ا وخر 1 كبير ذو مَنْصبٍ و وَمرُوءة 5 يالف عادته ومروعَتَه إلا 


عن ضرورة فيجوز أن يكون قرينة تنضم إلى قول أولئك فتقوم في التأثير مقام بقية العدد] 0( ومحري ادل 1 . 


(د؛”*) " المستصفى ": ج ١‏ ص ه8١.‏ 
0 ص 41 لكن الغزاللي يتوقف عن إفادة احبر الآحادي الفرد للعلم» يا هو صريح كلامه بعد هذا. 


مه 


0 معد الككّاب للمكتبة الشاملة]: 
رفاس ار هد ]ل أحنضى "لمش "اإرقاه قرا 


5 يي القطعي والعلم النظري: 
6.١‏ حكم العم النظري: 


وتخالق:ق أصل المسألة صاحي " مس الثبوت " وشرحه " فواتح الرحموت " من الحنفية» وقالا: إنه لا يفيد العلم» وفي " الس 0 
شرحه " مناقشة مطولة متسلسلة حول هذه القضية؛ يمكن أن لتبلور فكرتها أمام القارئ بهذا النقاش الموجز نسوقه من المتن والشرح 
رححم): 5 

«إن دلت القرينة على تحقّق مضمون الحبر قطعاء كالعلم خجل انمجل ووجل الوجل الحاصلين من مشاهدة احمرة والصفرة» فالعم مها 
أي بالقرينة دون الخبر» وان دلت القريئة عليه ظناء والخبر يدل على تحقق مضمونه أيضًا يدل ظناء فن الظنين الحاصل أحدهما بالقريئة 
والآخر بالحبر لا يلزم العلم ضرورة». انتّى٠‏ 

وفي رأبي أن التحقيق والتدقيق في مناقشات الفريقين يؤدي إلى أن الحلاف ينهم في هذه القضية ليس خلاًا سَمَيقياء بل هو خلاف 
لفظي » لأن الذي ينفيه دليل المانعين 2 شقه الأول هوإفادة خبر الاحاد العلم بنفسه» وهذا لا بمنع | إفادة الع امجموع» وهو المطلوب» 
والذي ينفيه دليل المانعين في شقه الثاني هو ازوم إفادة جموع اللحبر والقرائن العلم ضرورة» وليس هذا هو المدعىء إِثما المدعى إمكان 
إفادة العلم النظري» فإذا تحقق هذا الإمكان» فا المانع من الأخذ به عند تحقيقه؟. 
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4 الفرق بين العلم القطعي والعلم النظري: 


القرق بن العم القَطمِي وَالعلم النظطري: 
وهذا العم هو علم نظري استدلالي يقيني» لكنه ليس كالعم الضروري القطعي الذي يفيده احبر المتواتره بل إن هناك فرقًا بينهما ذكره 
علياء الأصول وعلياء الحديث: 
ل الإمام الغزالليى (-/ام): «الَرِي هو الذي جوز أن بعرض فيه السك وتختَلف فيه [الأحوال] فيعلمه بعض الناسٍ دون بعْضٍ 
[ولا يعلمه النْساءُ والصبيان] ومن ليس من أَهْلٍ النظر ولا يعلمه مَنْ رك ار قدا وكل عل تقر او تم دا 
َك ع طابا». 
ويقول الحافظ ابن حجر في " شرح النخبة " (-8"): «وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العم بصدق الحبر منها إلا للعالم بالحدديث 
المبخر. فيه العارف ,يأ حوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا 
يني حصول العلم للمتبحر المذكور». 
ولا كان العلم النظري مختلما عن العلم القطعي الضروري هذا الاختلاف»: فقد اختلف حك الحبر الذي ترق بالقرائن لإفادة العم 
النظري عن الحديث المتواتر» من أوجه نذكر منها: 
١‏ - أن الحك على الحديث إذا بلغ إفادة القطع يختلف من شخص إلى آخخر» لأن القضية قضية بحثء وما يكون كافيا عند بعض أهل 
العم قد لا يكفي عند غيرهء فلا يجوز الإنكار فيه على من لم يجد البحث كافيا لإثبات أن الدليل الفلاني بعينه لا يلغ درجة العلم. 
؛ - أن من أنكر قضية ثبت بدليل يفيد العلم النظري يأثم» بل يضلل عياذًا بال عل وهو حك أشد من حكم امتكر لخر الحادي 
امجرد» لكنه لا يكفر اتفاقا. قال العلامة محب الله بن عبد الشكور ني الكلام على الحدديث المشبور (-9"): «وجعله الجصاص قسمًا 
من المتوائر فيا العم نظراء والأقاق غل أن جاحدة لا يكقره بل يضال ». 


قال المحقق عبد العلي الأنصاري في " شرحه " يعلق على قوله: «جاحده لآ يكفر» -: 


/ 
(دلا") " المستصفى ": ج ١‏ ص 189 118. 
ا ل رع سرع ": للقاري ص "64. 
(دو؟) في " مس الثبوت "نج 7 ص .١١17 21١‏ 


أنواع من الحديث تفيد العلم النظري: 

«أما عند غير الشيخ أبي بكر الجصاص فظاهرء وأما عنده فلأن قطعيته نظرية» فقد دخل في حيز الإشكال» وما قيل إنه لم يبق على 
هذا ثمرة لتخلاف» ففيه أن القْرة عنده لما كان قطعيا يعارض الاب وينسخه جميع أنحاء النسخ» بخلاف ابمهور ... ». 

ومن هنا نفهم المراد من إطلاق عبارات بعض الأصوليين حين يقولون: «خبر الواحد لا يفيد العلر». 

وقول بعضهم: «لا لنت به العقيدة» فإن مرادهم أن خبر الواحد لا يفيد العم اليقيني القطعي الذي يفيده نص القرآن والحبر المتواتر 
القطعيء إثما يفيد مع القرائن أن العلم النظريء وإنه بالتالي لا ثبت ثبت به العقيدة أي التى هي فرض مثل أركان الإيمان في أنه يكفر جاحدهاء 
لكن يجب الاعتقاد به قولاً واحدا كا ذكرنا من قبل» ويضلل منكره. 

نوع مِنّ ليث تيد ال النظري: 

وفي اللحتام نذى للقارئ أنواعا من حديث الآحاد الذي يفيد العلم النظري لاحتفافه بالقرائن 
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4 الفرق بين العلم القطعي والعلم النظري: 


١‏ - احبر الذي تلقته الأمة بالقبول» كا م في أكثر من موضع. وألحق به الإمام أبو بكر الجصاص الحنفى اللخبر المشهور كا ذكرناء 
وذلك ممق الشيرة عند الخنفية: واستدل أيه باستيفالة أن فق عليه" الأمة"ويكون ضغطا أنه يضين حُنعًا عليه 5 4)4 وغيره من 
الحنفية يقولون إنه يفيد عل الطمأنينة بسبب هذا التواتر والتلقى» وهذا قريب جدا من القول بأنه يفيد العلم النظري» لأنهم قالوا إنه قد 
يعرض فيه الشك يا سبق: ر 538 ! 

ومن هنا نجد للحنفية مستمسكا بجعل المشهور قسما منفرداء لأنه استقل ببذه المزية في قوة الاحتجاج. 

” - المشبور عند علماء الحديث» وقد سبق تعريفه» وذلك إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. 

" - المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غَر يباء مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء وهي سلسلة الذهب. فإنه يفيد 
العم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلااة رواته» بما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. 

فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخثى عليهء وصار مفيدًا للعلم عند العالم المتبحر ما ذكرنا من قبل (-41). 
وببذا نكون قد وفينا مسألة أثر الحديث الصحيح في العمل والعقيدة حقها من البيان في حدود ما سمح به الجال ههناء وظهرت بذلك 
منبجية أن العم في إعطاء كل نوع من الحديث ما يطابق وضع رتبته تماماء من غير تشدد ولا غلو» خلافا لما يذهب إليه المتبوكون من 
الحم على الناس بالكفر لأي مخالفة تبدر من الإنسان» ومن غير إبخاف بحق الدليل الشرعي وما يجب على المسلم نحوه. 

الدكتور نور الدين عتر. 

(-0:) " فواتح الرحموت " ج ١‏ ص ١١١‏ وهذا المستند تبناه بعد ذلك ابن القَم في الاستدلال على إفادة الحديث الذي تلقته الأمة 
بالقبول للعلم النظري. 

(-41) " نزهة النظر شرح تخبة الفكر " للحافظ ابن حجر: 248 45. 


